
تنظیم الاختصاصات المالیة قي نظام الثنائیة البرلمانیة

  اعداد 

  د غانم عبد دھش.م

  الملخص

البرلمان باعتبار أنھا تعد الاختصاصات المالیة من أھم الاختصاصات التي یتمتع بھا
وھذه القاعدة تدلل على ارتباط ، تستمد وجودھا من قاعدة لا ضریبة دون تمثیل

لذلك تنص الدساتیر على حق البرلمان في مراقبة المؤسسة ، البرلمان بالقوانین المالیة
عن طریق إقرار میزانیة الدولة التي التنفیذیة في كیفیة تحصیل الأموال وصرفھا

عرض على البرلمان وتقر من قبلھ وبذلك یتسنى لھ مراقبة كیفیة حصول یجب أن ت
تقریر الضرائب والمسائل الأخرى علاوة على ، الدولة على مواردھا وسبل إنفاقھا

  .كالقروض العامةالمنظمة لشؤون مالیة الدولة أو متصلة بھا 

نظام الثنائیة البرلمانیة جدیر بالاعتراف الدستوري وبالتنظیم القانوني فإن وإذا كان
تبیان المبادئ القانونیة التي تحكم تنظیم : الغایة التي یتوخاھا البحث ھي 

یكتسب إذ ،الاختصاصات المالیة بین طرفي الھیئات التشریعیة المزدوجة
والتي طرأت في العراقأھمیة بالغة في ظل التغیرات والتحولات التيالموضوع

والتحول من نظام المجلس ، الدولة البسیطة إلى الدولة الاتحادیةبالانتقال منتجسدت
  .ى نظام الثنائیة البرلمانیةالتشریعي الفردي إل

ثلاثةعلىالبحثقسمناالموضوعبجوانبالإحاطةومن اجل تحقیق ھذه الغایة و
تنظیم اختصاصات المجلسین في إقرار خصصنا الأول لدراسة ، وخاتمة مباحث

، یم اختصاصات المجلسین في الضرائبتنظفي الثانيوبینا، الموازنة العامة للدولة
وقد اتبعنا في، وبحثنا في الثالث تنظیم اختصاصات المجلسین في القروض العامة

على القانون الأساسي اقتصرتالتيمنھج الدراسة التحلیلیة المقارنةدراستنا 
مع المقارنة بنماذج ، ٢٠٠٥ودستور جمھوریة العراق لسنة ، ١٩٢٥عراقي لسنة ال

، ١٧٨٧الأمریكیة الصادر سنة تتمثل بدستور الولایات المتحدة، دستوریة رئیسة
  .٢٠٠٠والدستور الاتحاد السویسري والنافذ عام 

اشراكاتجھت نحو الدساتیر محل الدراسة وقد استبان لنا من جراء البحث أن 
مع میل بعضھا الى ترجیح كفة ،الاختصاصات المالیةفي ممارسةمجلسي البرلمان

ھالذي جاء تنظیم٢٠٠٥ماعدا دستور جمھوریة العراق لسنة ، المجالس الشعبیة 
خاتمة البحث النتائج التي وصلنا إلیھا والمقترحات لذلك اودعنا، ھذه المسألة قاصراً ل

ى النصوص القانونیة الواردة ضمن مفردات التي تركزت حول بعض التعدیلات عل
.العراقي أن یأخذ بھا البحث ونأمل من المشرع


